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 المستخلص
 

 أدواتها استخدام خلال فمن تعد السیاسة الضریبیة أداة مهمة من أدوات السیاسة المالیة
كتحقیق التنمیة الاقتصادیة.  منها، المتوخاة الأهداف تحقیق الدولة إلى المتعددة تسعى

أهمیة التنمیة الاقتصادیة الناتجة عن إتباع سیاسات اقتصادیة  وتنبع أهمیة البحث من خلال
ومالیة حكیمة ومناسبة للوضع الاقتصادي العراقي في الوقت الراهن ومن أهمها السیاسة الضریبیة لكون 

الضرائب احدى أهم الأدوات المالیة. 
توضیح دور السیاسة الضریبیة في تنمیة الاقتصاد العراقي.    ویهدف البحث إلى

إن السیاسة وفي إطار السعي لتحقیق الأهداف حاول الباحثان إثبات الفرضیة القائلة ((
 <))الضریبیة ومن خلال أدواتها المتعددة تسعى إلى المساهمة في تحقیق التنمیة الاقتصادیة في العراق

 تحقیق في الضریبیة السیاسة دور وتوصل الباحثان إلى استنتاجات عدة من أهمها (ضعف
الإجمالي  المحلي الناتج إلى الضریبیة الإیرادات نسبة بلغت البحث مدة ففي الاقتصادیة التنمیة

)1,18 .(%
 تحقیق منشأنها التي الجوانب على ومن أهم التوصیات التي توصل إلیها الباحثان(التركیز

 في الضریبیة السیاسة دور تفعیل أجل من الضریبیة السیاسة ورسم تخطیط عند الاقتصادیة التنمیة
الاقتصادیة).   التنمیة

العراقي  دور السیاسة الضریبیة في تنمیة الاقتصاد 
) 2010 إلى 1995بحث تطبیقي للمدة من ( 
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Abstract 
 

The tax policy is an important tool of fiscal policy tools which is used 
asits multiple tools the State seeks to achieve objectives, such as the 
achievement of economic development.  

The importance of the research comes from the importance of 
economic development resulting from economic policies and prudent fiscal 
and appropriate to the economic situation of Iraq at the moment is the most 
important tax policy that taxes one of the most important financial instruments.  

The research aims to clarify the role of tax policy in developing of the 
Iraqi economy.  

In an effort to achieve the goals researchers tried to prove the 
hypothesis ((The tax policy and through multiple tools that seeks to contribute 
to the achievement of economic development in Iraq)). 

The research found several of most important conclusions (double 
role of tax policy in achieving economic development in the duration of 
research, the percentage of tax revenues to GDP (1.18%)). 

One of the most important recommendations were (focus on aspects 
that will achieve economic development planning and policy-making tax in 
order to activate the role of fiscal policy in economic development). 

 
 

المقدمة 
 مشكلات والتقدم التنمیة إلى والتخلف الركود من تحولها أثناء اقتصادیا المتخلفة البلاد تواجه

 هذه تشخیص یحتم ما فیهم یتقدم الذي العصر وطبیعة بلد، وإمكانیاته كل ظروف باختلاف تختلف كثیرة
والبشریة،  الطبیعیة الموارد بوفرة بطبیعته العراقي الاقتصاد لها، ویتمیز المناسبة الحلول وإیجاد المشاكل

 یواجه الآن العراق أن في جدال النفط، ولا هو فقط واحد مورد على موازنته تمویل في یعتمد انه كما
الاقتصادیة.  التنمیة تحقیق نحو تحوله مسار في كبیرة تحدیات

 للاقتصاد التوازن إعادة في یساهم النفط لیغیر ما مورد تطویر أهمیة تظهر ذلك ظل وفي
 توفیر عناصر إحد الضریبیة السیاسة تعد ذلك، إذ تحقیق وسائل الضرائب واحدة من العراقي، ولعل

 عن المحلیة، فضلا الصناعة حمایة في تؤدیه أن یمكن الذي الاقتصادي دورها عن فضلاً  الإیرادات
من الأزمات الاقتصادیة.  للتخفیف تستخدم التي المضادات إحدى كونها
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 : منهجیة البحث/أولا
  :Research Problem مشكلة البحث.1

مر العراق بظروف صعبة كالحروب المتتابعة والحصار الاقتصادي والاحتلال الأمریكي مما 
 قادرة الغیر الضریبیة انعكس سلبا على التنمیة الاقتصادیة فیه كما یعاني العراق من ضعف السیاسة

الأمر الذي ألقى بعاتقه  ، كمساهمتها في تحقیق التنمیة الاقتصادیةالأهداف المرجوة منها تحقیق على
على الدولة والجهة التشریعیة لإیجاد سیاسة ضریبیة مثلى تساهم في تحقیق التنمیة الاقتصادیة في 

 العراق.
 

: Research Importance   أهمیة البحث.2
یكتسب البحث أهمیته من خلال: 

زیادة الإیرادات العامة للدولة من خلال زیادة الإیرادات الضریبیة.  أ- أهمیة
ب- أهمیة التنمیة الاقتصادیة الناتجة عن إتباع سیاسات اقتصادیة ومالیة حكیمة ومناسبة للوضع 
الاقتصادي العراقي في الوقت الراهن ومن أهمها السیاسة الضریبیة لكون الضرائب احد أهم 

الأدوات المالیة. 
ج- أهمیة زیادة الدخل القومي وزیادة نصیب الفرد منه. 

د- أهمیة إعادة توزیع الدخل القومي. 
 ه- أهمیة تحقیق الاستقرار الاقتصادي. 

 
 :Research Objectives أهداف البحث .3

. یهدف الباحث من خلال بحثه إلى توضیح دور السیاسة الضریبیة في تنمیة الاقتصاد العراقي
 

: Research Hypotheses   فرضیة البحث.4
ینطلق البحث من فرضیة أساسیة مفادها "إن السیاسة الضریبیة ومن خلال أدواتها المتعددة 

  .تسعى إلى المساهمة في تحقیق التنمیة الاقتصادیة في العراق"
 
 :Research limits  حدود البحث. 5

: الحدود المكانیة أولا:
 الهیئة العامة للضرائب ودائرة المحاسبة والدائرة الاقتصادیة في وزارة المالیة والجهاز المركزي

  .للاحصاء في وزارة التخطیط
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 :ثانیا: الحدود الزمانیة
لعبت الظروف السیاسیة والاقتصادیة والأمنیة التي مر بها العراق دوراً كبیراً في تحدید المدة 

) تغیرات عدیدة تمثلت 2010- 1995الزمنیة التي اعتمدها الباحث في بحثه، حیث شهدت المدة (
) التوقیع على مذكرة التفاهم مع الأمم المتحدة (النفط مقابل 2002- 1995الأولى منها في المدة (

الغذاء والدواء) والتي شهدت أیضا توجهات جدیدة للسیاسة الضریبیة بسبب التقلبات الاقتصادیة التي 
) فقد تمیزت برفع الحصار الاقتصادي 2010- 2003شهدتها تلك المدة، وفیما یخص المدة الثانیة (

وإزالة القیود على تصدیر النفط والظروف الأمنیة الصعبة الأمر الذي أدى إلى تغیر في دور السیاسة 
الضریبیة. 

 
 :Sources of information gathering  مصادر جمع المعلومات.6

اعتمد الباحث في بحثه على مجموعة من المصادر العربیة والأجنبیة، وإصدارات ومنشورات 
 المنظمات والهیئات الدولیة، والزیارات المیدانیة للهیئة العامة للضرائب ووزارة المالیة ووزارة التخطیط.

 
:  الإطار النظري للسیاسة الضریبیة والتنمیة الاقتصادیة/ثانیا

السیاسة الضریبیة مفهومها وأهدافها وادواتها: . 1
:  مفاهیم عامة-أ

قبل التطرق إلى مفهوم السیاسة الضریبیة یجب التعرف على بعض المفاهیم الأساسیة التي لها 
صلة وثیقة بالسیاسة الضریبیة ومن أهم تلك المفاهیم الآتي: 

  :) الضریبة1(
عرفها الدكتور طاهر الجنابي بأنها اقتطاع نقدي جبري تجریه الدولة أو إحدى هیئاتها العامة 
على موارد الوحدات الاقتصادیة المختلفة بقصد تغطیة الأعباء العامة دون مقابل محدد وتوزیع هذه 

)، وتعرف الضریبة 136 /2009 الأعباء بین الوحدات الاقتصادیة وفقا لمقدرتها التكلیفیة (الجنابي/
 Lamer andبأنها فریضة إجباریة تفرض من قبل السلطات العامة ویكون دفعها بدون مقابل مباشر(

hasseldine/2002/2 .( 
: ) التنظیم الفني للضرائب2(

یقصد بالتنظیم الفني للضرائب تحدید الأوضاع والإجراءات كافة المتعلقة بفرض الضریبة 
وتحصیلها في ضوء الضوابط الاقتصادیة الواجب مراعاتها وكذلك المشكلات الفنیة التي تثُار في هذا 
الصدد ابتداء من تفكیر الدولة في فرض ضریبة معینة وحتى تمام دفعها من جانب المكلف بها إلى 

). 133 /2006 خزانة الدولة (ناشد/
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: ) النظام الضریبي3(
وهو مجموعة محددة ومختارة من الصور الفنیة للضریبة (ضریبة نوعیة، ضرائب دخل، ضرائب 

تتلاءم مع ظروف وخصائص البیئة التي تعمل في  ثروة، ضرائب موحدة، ضرائب كمركیة.....الخ)
نطاقها وتمثل في مجموعها برامج ضریبیة متكاملة تعمل بطریقة محددة من خلال التشریعات والقوانین 

الضریبیة الصادرة وتسعى هذه الصور الفنیة لتحقیق أهداف محددة تمثل أهداف السیاسة الضریبیة 
 . )13 /2008 بصفة عامة وأهداف النظام الضریبي بصفة خاصة (عثمان/

 
: ) وعاء الضریبة4(

یقصد به المادة الخاضعة للضریبة أو المحل الذي یتحمل عبء الضریبة ویعرف بأنه الشيء 
أو الموضوع الذي تفرض علیه الضریبة ویوسع بعض المختصین طریقة توزیع الضریبة بین المادة 

المفروضة علیها أو بدمج ذلك الوعاء بفكرة المقدرة التكلیفیة على اعتبار إن المقدرة التكلیفیة هي التي 
). 22 /2008 تشكل موضوع الضریبة (الزبیدي/

 
: ) العدالة الضریبیة5(

العدالة الضریبیة في الحقل الضریبي یختلف مفهومها بعض الشيء عن مفهومها العادي فهي 
 هنا تتعلق بكیفیة توزیع العبء الضریبي بین المكلفین الذین یتمتعون بمقدرة تكلیفیه متساویة (أحمد/

2009/ 243(. 
: ) الازدواج الضریبي6(

یقصد به فرض أكثر من ضریبة على مادة واحدة أي انه تكرار في التكلیف عندما یكلف     
). 395 /1995 شخص واحد بالضریبة نفسها أكثر من مرة عن مادة تكلیف واحدة (عواضة وقطیش/

: ) التهرب الضریبي7(
یقصد به قیام المكلف ببعض الأفعال المخالفة للقانون والتي من شأنها تخفیض مقدار الضریبة 

المستحقة علیه ویقسم إلى التهرب الضریبي غیر المشروع والتهرب الضریبي المشروع (التهرب الضریبي 
). 27 /2011 من خلال الثغرات القانونیة) (أبو نصار/

 
: ) الضغط الضریبي8(

إن ما یحدثه فرض الضرائب من تغیرات اقتصادیة واجتماعیة تختلف عمقا واتساعا تبعا لحجم 
الاستقطاعات الضریبیة من ناحیة وصورة التركیب الفني للهیكل الضریبي من ناحیة أخرى تؤدي إلى 

). 87 /2005 التأثیر على مختلف مظاهر الحیاة في المجتمع یعبر عنه بالضغط الضریبي (البطریق/
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: ) السیاسة الضریبیة9(
على الرغم من كثرة ما كتب في موضوع الضرائب إلا انه لا یوجد تعریف محدد للسیاسة 

 لذلك ولغرض الوصول إلى تعریف محدد للسیاسة الضریبیة لابدّ من استعراض التعریفات التي الضریبیة
 وردت بهذا الصدد.

عرفها بعض الباحثین بأنها مجموعة من الاتجاهات العامة التي تعلن عنها الدولة مسبقا 
بصیغة أحكام قانونیة یتضمنها التشریع الضریبي للتعبیر عن نیتها في تحقیق مجموعة أو هیكل من 

  .)47 /2000 الأهداف الاجتماعیة والاقتصادیة والمالیة والسیاسیة لمجتمعها (أمین/
وعرفت بأنها مجموعة البرامج التي تخططها الحكومة وتنفذها عن عمد مستخدمة فیها الأدوات 

الضریبیة الفعلیة والمحتملة كافة لإحداث آثار معیّنة وتجنّب آثار أخرى تتواءم مع أهداف المجتمع 
. )7 /2001 الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة (حجازي/

في ضوء ما تقدم یرى الباحث بأن السیاسة الضریبیة فن مالي تستخدمه الدولة لتحقیق التنمیة 
في المجالات الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة والمالیة كافة وذلك باستخدام الأدوات الضریبیة كافة 
ومن خلال التكامل والتناسق بین السیاسات المالیة كافة ووفق تخطیط مسبق من أجل تحقیق أهداف 

 المجتمع.
 

:  أهداف السیاسة الضریبیة-ب
الأهداف المالیة:   )۱(

الهدف المالي من أحد الأهداف الرئیسة والهامة لأي ضریبة فتأمین إیرادات دائمة من مصادر 
داخلیة لخزانة الدولة أحد غایات السلطات الحكومیة ومن هنا نشأت قاعدة "وفرة حصیلة الضرائب" أي 
اتساع وعاء الضریبة بحیث یكون شاملا الأشخاص الطبیعیین والاعتباریین جمیعهم مع الاقتصاد قدر 

الإمكان في نفقات الجبایة بحیث یكون الإیراد الضریبي مرتفعاً وهذا ما یلاحظ في البلدان المتطورة حیث 
 ترتفع نسبة الإیرادات الضریبیة إلى الناتج القومي الإجمالي فالأمر مرتبط بمستوى التطور الاقتصادي

  .)152 /2003 (الخطیب وشامیة/
 

 الأهداف الاقتصادیة:  )۲(
تطور دور الدولة وزیادة أنشطتها وتدخلها في الحیاة الاقتصادیة بصورة فعالة تطورت  مع

أهداف السیاسة الضریبیة التي تسعى الدولة لتحقیقها ومن بینها الأهداف الاقتصادیة المتعددة ولعل 
أبرزها: 

. (أولا) تحقیق الاستقرار الاقتصادي
. )46 /2006(مبروكة/  (ثانیا) تشجیع بعض النشاطات الإنتاجیة
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الأهداف الاجتماعیة:   )۳(
الأهداف الاجتماعیة للسیاسة الضریبیة كثیرة ومتنوعة وخصوصا بعد ظهور مفهوم العدالة 

الاجتماعیة وبروز الاتجاهات الحدیثة لتوزیع عادل للدخل ومن أهم تلك الأهداف: 
  .(أولا) إعادة توزیع الدخل

  .(ثانیا) توجیه سیاسة السكان في الدول
. )113 /2011 (ثالثا) معالجة بعض الظواهر الاجتماعیة السیئة (قدي/

 
التنمیة الاقتصادیة مفهومها وأهمیتها وأهدافها: . 2
 : مفهوم التنمیة الاقتصادیة-أ

تسعى التنمیة الاقتصادیة لتحقیق رفاهیة في حیاة المواطن العادي في بلد معین تكون مماثلة 
لما یتمتع بها المواطن العادي في دولة ذات اقتصاد متطور، وتتمیز التنمیة الاقتصادیة بأمور عدة مثل 

ارتفاع الدخل القومي الإجمالي وارتفاع نصیب الفرد من هذا الدخل وتوفیر السكن والتحصیل العلمي 
الكافي والحصول على الجودة العالیة من الرعایة الصحیة، ولا یمكن تحقیق هذه الأمور إلا بعد مرور 

 /Husted and Melvin/ 2010(فترة طویلة من تحقق مستویات عالیة ومستمرة من النمو الاقتصادي 

271 .( 
ولهذا یجب التمییز بین النمو الاقتصادي  والتنمیة الاقتصادیة، حیث إن هناك اختلافاً واضحاً 
بین المصطلحین فمفهوم التنمیة الاقتصادیة أوسع من مفهوم النمو الاقتصادي إذ أن الأخیر یعني زیادة 

في نصیب الفرد من الدخل القومي في بلد معین أي أن النمو الاقتصادي هو زیادة مطردة في عدد 
السكان ونصیب الفرد من الدخل لقومي، أما التنمیة الاقتصادیة فتعني تغیرات تدریجیة في البنیة 

. )Mukherjee/ 2009/ 170الاجتماعیة والاقتصادیة للبلد (
ویمكن تعریف التنمیة الاقتصادیة بأنها تكامل القطاعات الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة 

كافة بهدف الوصول إلى وضع أفضل على الأصعدة والمجالات كافة والقضاء على التخلف بكل 
). 103 /2005 مؤشراته (العطار/

 
  : أهمیة التنمیة الاقتصادیة-ب

تبرز أهمیة التنمیة الاقتصادیة من خلال الآتي: 
التنمیة الاقتصادیة وسیلة لتقلیل الفجوة الاقتصادیة والتقنیة بین الدول النامیة والمتقدمة، حیث أن  )1(

التنمیة الاقتصادیة ضروریة للدول النامیة لتقلیل حدة الفجوة الاقتصادیة والتقنیة مع الدول المتقدمة. 
أداة ووسیلة للاستقلال الاقتصادي، حیث یجب أن تقوم التنمیة الاقتصادیة على الاستقلال  )2(

الاقتصادي إذ بمجرد حصول الدولة المتخلفة على الاستقلال السیاسي لا یترتب علیه انقضاء حالة 
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التبعیة هذه إذا استمرت هیاكلها وآلیاتها المشار إلیها، بل أن التعامل التكنولوجي المالي ونوع 
المشروعات التي تقیمها الدول المتخلفة بعد استقلالها، وهنا یستلزم التخلص تدریجیا من التبعیة بتغییر 

الهیكل الاقتصادي للدولة، أي یجب إحداث تنمیة حقیقیة تعتمد على الذات باستغلال الموارد المتاحة في 
. )117-116 /2008 (الولید/ الدول استغلال صحیح

 
  : أهداف التنمیة الاقتصادیة-ج

لا تنظر شعوب الدول النامیة للتنمیة على اعتبار أنها غایة في حد ذاتها وإنما على أساس أنها 
وسیلة لتحقیق أهداف اجتماعیة واقتصادیة وغایات أخرى مثل رفع مستوى المعیشة وتحسینه.... الخ، 

وربما یكون من الصعب تحدید أهداف معینة في هذا المجال وذلك نظرا لاختلاف ظروف كل دولة من 
الدول ولاختلاف أوضاعها الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة، إلا أنه یمكن الإشارة لبعض الأهداف 

الأساسیة التي تتبلور حولها الخطط التنمویة الاقتصادیة والاجتماعیة في معظم الدول النامیة وتتمثل هذه 
الأهداف بما یأتي: 

(أولا) زیادة الدخل القومي الحقیقي. 
(ثانیا) رفع مستوى المعیشة. 

(ثالثا) تقلیل التباین والاختلاف في الدخول والثروات. 
 .)266 /1999 (الرفاعي والظفیري/ (رابعا) بناء الأساس المادي للتقدم

 
دور السیاسة الضریبیة في التنمیة الاقتصادیة: . 3
:  دور السیاسة الضریبیة في تحقیق التنمیة الاقتصادیة عن طریق التمویل-أ

في دعم وإسناد عملیة التنمیة الاقتصادیة قد یتخذ مسارات عدة،  إن دور السیاسة الضریبیة
وذلك لتعدد الوظائف التي یمكن أن تؤدیها السیاسة الضریبیة في هذا المجال وخاصة المساهمة في 

نحو قنوات الاستثمار التي تخدم عملیة التنمیة وزیادة  تحقیق التنمیة الاقتصادیة، أي توجیه الموارد
الطاقات الإنتاجیة ، وكذلك في إعادة توزیع الدخل والثروات وتحقیق الاستقرار الاقتصادي. 

ویعتبر الدور التمویلي لتعبئة الموارد المالیة والفوائض الاقتصادیة وتوجیهها نحو القطاعات 
المنتجة في مقدمة الوظائف التي تمارسها السیاسة الضریبیة في البلدان النامیة ولغرض تمویل 

الاستثمارات الإنمائیة ویتوقف هذا الدور على مدى استجابة السیاسة الضریبیة للأوضاع والظروف 
السیاسیة والاقتصادیة للبلد المعني، ففي ظل ظروف التخلف والتبعیة التي عاشتها البلدان النامیة في 
القرن الماضي كانت استجابة السیاسة الضریبیة لهذه الأوضاع استجابة عشوائیة ولم تراع فیها طبیعة 
وخصائص وظروف البلد النامي، الأمر الذي جعل السیاسة الضریبیة غیر قادرة للاستجابة لمتطلبات 

ومستلزمات التنمیة الاقتصادیة. 
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ولذلك من الضروري أن تتفاعل السیاسة الضریبیة مع طبیعة وخصائص البلد المعني كي 
تستطیع تأدیة الأدوار الضروریة التي تخدم الأهداف المنشودة للمجتمع وبالتالي تحقیق التوازن بین 

). 2001/3(كاظم/ خصوصیة البلد وطبیعة التكوین الضریبي
 دور السیاسة الضریبیة في تحقیق التنمیة الاقتصادیة عن طریق حمایة الصناعات المحلیة -ب

 :والإنتاج المحلي
تحتل الصناعة المحلیة مركز الصدارة في معظم دول العالم وعلى الأخص المتقدمة منها 

صناعیا ،حیث تعتبر الصناعة المحلیة العصب الحركي لتلك الدول، لما لها من تأثیر مباشر وایجابي 
على موازنة الدول من ناحیة ووفرة المنتوج المحلي وتنوعه في سد الحاجة وكذلك إمكانیة تصدیره إلى 
الخارج، وهذا بدوره یقلل من حجم الاستیراد وهناك جانب آخر هو إدخال عملة صعبة إلى البلاد جراء 

بالإضافة إلى ذلك فأن تلك الصناعات تستقطب عددا كبیرا من الأیدي العاملة مما یقلص  ذلك التبادل،
نسب البطالة التي تعاني منها معظم دول العالم وتخفیف آثارها على الجانبین الاقتصادي والاجتماعي 
.وتشیر المؤشرات أن نسب البطالة تصل ذروتها عند الدول النامیة وذلك لأنها تتصف بدول (أحادیة 

من ناحیة صادراتها حیث تعتمد على مصدر إنتاجي واحد والذي غالبا ما یكون مصدر أولي  الجانب)
استخراجي یدخل في أول مراحل الإنتاج كالنفط مثلا، ومن جانبها تلعب الحكومات التي ترعى 

الصناعات المحلیة دور فعال في تأهیل وإنشاء الورش والمصانع والمعامل وتزویدها بالات حدیثة 
ومتطورة وكذلك زج العاملین في دورات تأهیلیة خارج القطر وذلك لیتسنى لهم الانفتاح على بقیة دول 

العالم المتطورة، وهذا بدوره یجعل هؤلاء العاملین أكثر خبرة واقل أخطاء بحیث یمكنهم تحویل المدخلات 
إلى مخرجات بأقل كلفة ممكنة بحیث تكون تلك السلع قادرة أن تنافس مثیلاتها من السلع المستوردة من 

ناحیة جودتها وانخفاض تكالیفها، مع العلم بان معظم المدخلات من المواد الأولیة الداخلة في الإنتاج 
هي متوفرة في تلك البلدان، أما الدور الآخر الذي یقع على كاهل الحكومة، هو حمایة السلع المحلیة من 
خطر السلع المستوردة عن طریق فرض ضرائب كمركیة على السلع الداخلة إلى القطر، وكذلك لابد من 

التركیز على العنصر الرقابي الحیوي في الدولة ألا وهو (السیطرة النوعیة) لتتولى مسؤولیة دخول هذه 
الحوار  (السراي/ المواد للقطر من ناحیة جاهزیتها وامتیازها بمواصفات ذات مستوى عالٍ من الجودة

. )2008 المتمدن/
 

:  دور السیاسة الضریبیة في تحقیق التنمیة الاقتصادیة من خلال أثرها-ج
تؤدي السیاسة الضریبیة في الاقتصادات المعاصرة إلى آثار بعیدة المدى من الناحیة 

الاقتصادیة فهي تؤثر على كفاءة استخدام الموارد الإنتاجیة الموجودة تحت تصرف المجتمع عن طریق 
تأثیرها على الأسعار. 
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وتؤثر السیاسة الضریبیة على التنمیة الاقتصادیة عن طریق تأثیرها على دخول الأفراد وإعادة 
توزیعها بین الاستهلاك والادخار، فالضریبة تؤثر على الادخار حیث یضحي المواطن مباشرة بالادخار 

عندما تفرض علیه ضریبة جدیدة أو یرتفع سعر ضریبة مفروضة، كما یمكن أن تخفض الضرائب 
الاستهلاك. 

وتؤثر الضریبة على الاستثمار الذي یعد أحد أهم محددات التنمیة الاقتصادیة، فإذا فرضت 
ضرائب على المشاریع الاستثماریة الجدیدة، فإنها لا تستطیع المنافسة مع الشركات والاستثمارات القدیمة 
الأمر الذي یضطرها للإغلاق مباشرة في حین تعطى الاستثمارات الحدیثة فترة إعفاء طویلة لكي تتمكن 

 /2009 (كنعان/ من العمل وزیادة الربح والدخول في حلقات المنافسة مع الشركات والاستثمارات القدیمة
105( .

 
: الإطار العملي لدور السیاسة الضریبیة في تنمیة الاقتصاد العراقي/ ثالثا

: النظام الضریبي في العراق وطاقته الضریبیة وعبئه الضریبي. 1
یمتاز النظام الضریبي في العراق بجمعه بین الضرائب المباشرة والضرائب غیر المباشرة مع 

اختلاف الأهمیة النسبیة لكل منهما، ولتوضیح ذلك سیتم تحلیل هذه الضرائب لبیان أهمیتها ونسبة 
مساهمة مكوناتها في إجمالي الإیرادات الضریبیة ونسبة نمو كل من الإیرادات الضریبیة المباشرة 

). 2) و (1والإیرادات الضریبیة غیر المباشرة وإجمالي الإیرادات الضریبیة من خلال بیانات الجدولین (
) یبین أن متوسط نسبة الضرائب غیر المباشرة إلى إجمالي الإیرادات 1حیث إن الجدول رقم (

) إلى 2010-2003%) لینخفض في المدة الثانیة (50.12) بلغ (2002- 1995الضریبیة للمدة (
%) في حین بلغ متوسط نسبة مساهمة الإیرادات الضریبیة المباشرة إلى إجمالي الإیرادات 45.56(

) إلى 2010-2003%) لیرتفع في المدة الثانیة (49.88) (2002-1995الضریبیة للمدة (
%) أي أن الفرق بین متوسط نسبة مساهمة الإیرادات الضریبیة غیر المباشرة إلى إجمالي 54.44(

الإیرادات الضریبیة ومتوسط نسبة مساهمة الإیرادات الضریبیة المباشرة إلى إجمالي الإیرادات الضریبیة 
%) على التوالي. 8.88%) و (-0.24للمدتین بلغ (

) بلغ متوسط نسبة نمو كل من 2002-1995) أنه خلال المدة (2ویبین الجدول رقم (
الإیرادات الضریبیة المباشرة والإیرادات الضریبیة غیر المباشرة  وإجمالي الإیرادات الضریبیة قد بلغ 

%) على التوالي لیرتفع متوسط نسبة نمو كل منهم في المدة 60.73%) و (119.48%) و (43.79(
%) على التوالي ویعود هذا 408.57%) و(4168.64%) و (209.04) إلى (2010-2003الثانیة (

الارتفاع إلى عدة أسباب منها إلى التضخم و زیادة وعاء الضریبة بسبب زیادة أسعار النفط ورفع 
). 2003العقوبات الاقتصادیة بعد سنة (
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إن هذا التحلیل یعكس النظام الضریبي في العراق، حیث یلاحظ بأن الضرائب غیر المباشرة 
والضرائب المباشرة متقاربتان في تشكیلة النظام الضریبي ولكن نسبة نمو الضرائب غیر المباشرة أكبر 

من نسبة نمو الضرائب المباشرة . 
نسبة إیرادات الضرائب المباشرة وإیرادات الضرائب غیر المباشرة إلى إجمالي الإیرادات  :)1جدول رقم (

) (ملیون دینار) 2010-1995الضریبیة للمدة (

 السنة
الضرائب 
 المباشرة

الضرائب غیر 
 المباشرة

إجمالي 
الإیرادات 
 الضریبیة

نسبة الإیرادات الضریبیة 
المباشرة / إجمالي 
 الإیرادات الضریبیة %

نسبة الإیرادات الضریبیة 
غیر المباشرة / إجمالي 
 الإیرادات الضریبیة %

1995 11482 2159 13641 84.17 15.83 

1996 16317 13382 29699 54.94 45.06 

1997 32467 39797 72264 44.93 55.07 

1998 55212 73869 129081 42.77 57.23 

1999 107651 121897 229548 46.90 53.10 

2000 153908 174205 328113 46.91 53.09 

2001 158578 228863 387441 40.93 59.07 

2002 155699 260139 415838 37.44 62.56 

2003 5102 248 5350 95.36 4.64 

2004 78572 81269 159841 49.16 50.84 

2005 200555 291015 491570 40.80 59.20 

2006 353560 240327 593887 59.53 40.47 

2007 565764 334909 900673 62.82 37.18 

2008 540699 417203 957902 56.45 43.55 

2009 630607 2704518 3335125 18.91 81.09 

2010 788948 714568 1503516 52.47 47.53 

 50.12 49.88 )2002-1995متوسط المدة (
 45.56 54.44 )2010-2003متوسط المدة (

 
.  استنادا إلى بیانات وزارة المالیة /الدائرة الاقتصادیة ودائرة المحاسبةانالمصدر: من إعداد الباحث
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نسبة النمو لكل من إیرادات الضرائب المباشرة وإیرادات الضرائب غیر المباشرة وإجمالي : )2جدول (
. )2010-1995الإیرادات الضریبیة للمدة (

 السنة
نسبة نمو إیرادات 
 الضرائب المباشرة %

نسبة نمو إیرادات الضرائب 
 غیر المباشرة %

نسبة نمو أجمالي  
 الإیرادات الضریبیة %

1995    

1996 42.11 519.82 177.72 

1997 98.98 197.39 143.32 

1998 70.06 85.61 78.62 

1999 94.98 65.02 77.83 

2000 42.97 42.91 42.94 

2001 3.03 31.38 18.08 

2002 )1.82( 13.67 7.33 

2003 )96.72 )99.90( )98.71( 

2004 1440.02 32669.76 2887.68 

2005 155.25 258.09 207.54 

2006 76.29 )17.42( 20.81 

2007 60.02 39.36 51.66 

2008 )4.43( 24.57 6.35 

2009 16.63 548.25 248.17 

2010 25.11 )73.58( )54.92( 

-1995متوسط المدة (
2002( 

43.79 119.48 60.73 

-2003متوسط المدة (
2010( 

209.02 4168.64 408.57 

 
) 1المصدر: من إعداد الباحثان استنادا إلى بیانات الجدول رقم (

 
قدرة الدخل القومي على تحمل الضرائب، ویطلق علیها بالمقدرة  الطاقة الضریبیة بأنها تعرف

التكلیفیة القومیة والتي تعني أقصى حصیلة ضریبیة ممكنة یمكن استقطاعها من الدخل القومي وتقاس 
من خلال قسمة الإیرادات الضریبیة على الدخل القومي، ویعرف العبء الضریبي بأنه الضغط الضریبي 
الذي یعبر عن مدى قدرة الجهاز الضریبي في تحصیل الضرائب ومقدار التهرب الضریبي، فضلا عن 
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أمكانیة ربطه بالطاقة الضریبیة التي سبق ذكرها، وبالجهد الضریبي لیعطي مقیاسا لطبیعة السیاسة 
الضریبیة ومدى ملاءمتها للوضع الاقتصادي، ورسم السیاسات المرغوب تحقیقها مستقبلا. 

)، حیث بلغت نسبة 2010-1995) یبین الطاقة الضریبیة في العراق للمدة (3والجدول رقم (
%) في سنة 1.20%) وأعلى نسبة بلغت (1.35) (2002-1995متوسط الطاقة الضریبیة للمدة (

)، وقد انخفضت نسبة متوسط الطاقة الضریبیة 1995%) في سنة (0.23) واقل نسبة كانت (2002(
%) وبلغت أعلى نسبة في المدة 1.34) انخفاض طفیف حیث بلغت (2010-2003للمدة الثانیة (

). 2003%) في سنة (0.02) وبلغت أقل نسبة (2009%) في سنة (2.76الثانیة (
)، حیث بلغت 2010-1995) یبین العبء الضریبي في العراق للمدة (3كما أن الجدول رقم (

%) في 1.01%) وأعلى نسبة بلغت (1.19) (2002-1995نسبة متوسط العبء الضریبي للمدة (
)، وقد انخفضت نسبة متوسط الطاقة 1995%) في سنة (0.20) واقل نسبة كانت (2002سنة (

%) وبلغت أعلى نسبة في 1.18) انخفاض طفیف حیث بلغت (2010-2003الضریبیة للمدة الثانیة (
). 2003%) في سنة (0.02) وبلغت أقل نسبة (2009%) في سنة (2.54المدة الثانیة (

ومن خلال البیانات السابقة یتبین انخفاض كل من الطاقة الضریبیة والعبء الضریبي في 
العراق انخفاض حاد أي وجود حجم كبیر من الطاقة الضریبیة غیر مستغل لأسباب عدیدة قد یكون من 
بینها اتساع حجم النشاط الاقتصادي غیر المنظم مع غیاب القدرة للوصول إلیه إضافة إلى نطاق واسع 

من التهرب الضریبي  مما یحتم على الدولة أن تعمل من خلال سیاستها الضریبیة على رفع طاقتها 
الضریبیة والعبء الضریبي للاستفادة من الإیرادات الضریبیة وتأثیراتها المختلفة في تحقیق التنمیة 

الاقتصادیة. 
. )2010-1995الطاقة الضریبیة والعبء الضریبي للمدة (: )3جدول رقم (

 السنة

إجمالي الإیرادات 
ملیون )1الضریبیة (

 دینار

الناتج المحلي 
)ملیون 2الإجمالي (

 دینار

الدخل القومي 
 )ملیون دینار3(

الطاقة الضریبیة 
)1)/(3% ( 

العبء 
الضریبي 

)1)/(2% ( 

1995 13641 6695482.9 5807374.9 0.23 0.20 

1996 29699 6500924.6 5641424.3 0.53 0.46 

1997 72264 15093144 13235490 0.55 0.48 

1998 129081 17125847.5 15013422.3 0.86 0.75 

1999 229548 34464012.6 31381048.5 0.73 0.67 

2000 328113 50213699.9 46634634.8 0.70 0.65 

2001 387441 41314568.5 36726500.7 1.05 0.94 

2002 415838 41022927.4 34677722.5 1.20 1.01 

2003 5350 29585788.6 25728748.6 0.02 0.02 
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2004 159841 53235358.7 46923315.7 0.34 0.30 

2005 491570 73533598.6 65798566.8 0.75 0.67 

2006 593887 95587954.8 85431538.8 0.70 0.62 

2007 900673 111455813.4 100100816.6 0.90 0.81 

2008 957902 157026061.6 147641254 0.65 0.61 

2009 3335125 131275592.6 121010208.8 2.76 2.54 

2010 1503516 159607123.6 143984861.3 1.04 0.94 

 1.19 1.35 )2002-1995متوسط المدة (
 1.18 1.34 )2010-2003متوسط المدة (

 
. الدائرة الاقتصادیة بیانات وزارة المالیة/المصدر: الجدول من إعداد الباحثان استنادا إلى 
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 : اختبار فرضیة البحث.2
"أن السیاسة الضریبیة ومن خلال أدواتها سیقوم الباحثان باختبار فرضیة البحث التي مفادها 

المتعددة تسعى إلى المساهمة في تحقیق التنمیة الاقتصادیة في العراق" من خلال الطرق الإحصائیة 
والقیاسیة وبیان العلاقة والارتباط وتحلیل الانحدار الخطي بین كل من المتغیر المستقل (الضرائب 

النفقات العامة والإیرادات العامة بشقیها الضرائب المباشرة والضرائب غیر المباشرة) والمتغیرات التابعة (
والناتج المحلي الإجمالي والإنتاج والرقم القیاسي العام للأسعار)، من خلال البرنامج الإحصائي 

)SPSS( ) 4) المستند على بیانات أرقام الجدول رقم (5والموضح في الجدول رقم .(
 

. بیانات الإیرادات الضریبیة والمتغیرات التابعة: )4جدول رقم (

 

 السنة

الإیرادات 
الضریبیة 
 ملیون دینار

النفقات العامة 
 ملیون دینار

الإیرادات العامة 
 ملیون دینار

الناتج المحلي 
 الإجمالي

 ملیون دینار

 الفائض الاقتصادي
 ملیون دینار

الرقم القیاسي 
 العام للأسعار

1995 13641 690783 106986 6695482.9 5941932.3 2672.9 

1996 29699 542541 178013 6500924.6 5778471.4 2242.1 

1997 72264 605802 410537 15093144 14157817.6 2759.2 

1998 129081 920501 520430 17125847.5 15808508 3166.7 

1999 229548 1033552 719065 34464012.6 32670155.4 3565 

2000 328113 1498700 1133034 50213699.9 48171453.6 3742.5 

2001 387441 2069727 1289246 41314568.5 38768532.7 4355.3 

2002 415838 2518285 1971125 41022927.4 37848462.6 5196.6 

2003 5350 5054041 16019324 29585788.6 26240410 6943.5 

2004 159841 31913854 32994834 53235358.7 45128142.9 8815.6 

2005 491570 34596160 40442614 73533598.6 63120351.3 12073.8 

2006 593887 40071311 49063501 95587954.8 79493428.1 18500.8 

2007 900673 39308521 54964849 111455813.4 90589541.7 24205.5 

2008 957902 67277197 80641041 157026061.6 124042798.3 24851.3 

2009 3335125 55589721 55243527 131275592.6 96210920.1 25239.8 

2010 1503516 70215872 70162105 159607123.6 121499399.3 28483.4 
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المصدر: الجدول من إعداد الباحثان استنادا إلى بیانات وزارة التخطیط /الجهاز المركزي للإحصاء 
. ووزارة المالیة /الدائرة الاقتصادیة
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 .معادلة خط الانحدار والعلاقة بین المتغیر المستقل (الضرائب) والمتغیرات التابعة :)5جدول رقم (

 
 .SPSS باستخدام برنامج الجدول من إعداد الباحثان

 
 اختبار العلاقة بین السیاسة الضریبیة والنفقات العامة: -أ

تؤثر الضرائب بالنفقات العامة من خلال الجانب التمویلي حیث تقوم الضرائب بتمویل النفقات 
) والمستخرجة من الملاحق المرفقة 3العامة ومن خلال البیانات الإحصائیة المعروضة في الجدول رقم (

بالبحث یلاحظ بأن معادلة الانحدار الخطي بین المتغیر المستقل المتمثل بالضرائب بنوعیها الضرائب 
المباشرة والضرائب غیر المباشرة والمتغیر التابع المتمثل بالنفقات العامة تكون بالشكل الآتي: 

Y=9184529.50 + 21.66 X 
ویتضح من هذه المعادلة  

 هناك أن یعني ) ملیون دینار وهذا9184529.50مقداره ( العامة للنفقات ثابت مستوى هناك أن •
 الضرائب. إلى بالإضافة العامة النفقات على تؤثر أخرى عوامل

 ).21.66والبالغ ( للضرائب الحدي المیل بمقدار تزداد العامة النفقات أن إلى المعادلة تشیر •
) التي من خلالها یمكن معرفة مدى فعالیة استخدام معادلة R²ومن قیمة معامل التحدید (

) یلاحظ أمكانیة تفسیر 0.48) والبالغة (3الانحدار للتنبؤ بقیم المتغیر التابع والواردة في الجدول رقم (
التغیر الحاصل في المتغیر التابع (النفقات العامة)عن طریق المتغیر المستقل (الضرائب) بشكل 

متوسط. 

المتغیر 
 التابع

B0 B1 معادلة الانحدار 
معامل 
 التحدید 

R² 

معامل 
 Rالارتباط 

اختبار  Fاختبار 
T 

النفقات 
 العامة

9,184,529.5074 21.6627 Y=9,184,529.5074 +21.6627 X 0.488 0.699 13.35 1.538 
3.654 

الإیرادات 
 العامة

12,302,119.5145 21.8796 Y=12,302,119.5145 +21.8796  X 0.400 0.633 9.34 1.706 
3.057 

الناتج 
المحلي 
 الإجمالي

36,779,878.9310 45.5603 Y=36,779,878.9310 +45.5603  X 0.543 0.737 16.66 3.270 
4.081 

 Y=46,808,173.4262+58.0631 X 0.551 0.742 17.15 3.314 58.0631 46,808,173.4262 الإنتاج
4.141 

الرقم 
القیاسي 
 للأسعار

5,835.7078 0.0087 Y=5,835.7078 +0.0087 X 0.568 0.754 18.42 2.847 
4.292 
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) التي من خلالها یمكن قیاس قوة العلاقة بین المتغیرین والواردة في Rومن قیمة معامل الارتباط (
) یلاحظ وجود علاقة متوسطة بین المتغیرین. 0.69) والبالغة (3الجدول رقم (

 B1) یمكن معرفة معنویة المعلمات (3) المحتسبة الواردة في الجدول رقم (Tومن قیمة (
) الجدولیة فنقبل الفرضیة القائلة T) على التوالي وهي أكبر من (1.53 و3.65) حیث بلغت (B0و

بمعنویة المعلمات ونرفض الفرضیة البدیلة. 
) یمكن معرفة معنویة معادلة الانحدار 3) المحتسبة والواردة في الجدول رقم (Fومن قیمة (

) الجدولیة فنقبل الفرضیة القائلة بمعنویة معادلة خط الانحدار F) وهي أكبر من (13.35حیث بلغت (
 ونرفض الفرضیة البدیلة.

 
 اختبار العلاقة بین السیاسة الضریبیة والإیرادات العامة: -ب

تعتبر الضرائب مصدر من مصادر الإیرادات العامة ومن خلال البیانات الإحصائیة 
) والمستخرجة من الملاحق المرفقة بالبحث یلاحظ بأن معادلة الانحدار 3المعروضة في الجدول رقم (

الخطي بین المتغیر المستقل المتمثل بالضرائب بنوعیها الضرائب المباشرة والضرائب غیر المباشرة 
والمتغیر التابع المتمثل بالإیرادات العامة تكون بالشكل الآتي: 

Y=12302119.51+21.87 X 
  : ویتضح من هذه المعادلة

 أن یعني ) ملیون دینار وهذا12302119.51مقداره ( العامة للإیرادات ثابت مستوىً  هناك أن •
 الضرائب. إلى بالإضافة العامة الإیرادات على تؤثر أخرى عوامل هناك

 ).21.87والبالغ ( للضرائب الحدي المیل بمقدار تزداد العامة الإیرادات أن إلى المعادلة تشیر •
) التي من خلالها یمكن معرفة مدى فعالیة استخدام معادلة R²ومن قیمة معامل التحدید (

) یلاحظ أمكانیة تفسیر 0.40) والبالغة (3الانحدار للتنبؤ بقیم المتغیر التابع والواردة في الجدول رقم (
التغیر الحاصل في الإیرادات العامة عن طریق الضرائب بشكل متوسط. 

) التي من خلالها یمكن قیاس قوة العلاقة بین الإیرادات العامة Rومن قیمة معامل الارتباط (
) یلاحظ وجود علاقة ارتباط متوسطة بین 0.63) والبالغة (3والضرائب والواردة في الجدول رقم (

المتغیرین. 
 B1) یمكن معرفة معنویة المعلمات (3) المحتسبة الواردة في الجدول رقم (Tومن قیمة (

) الجدولیة فنقبل الفرضیة القائلة T) على التوالي وهي أكبر من (1.70 و3.05) حیث بلغت (B0و
بمعنویة المعلمات ونرفض الفرضیة البدیلة. 
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) یمكن معرفة معنویة معادلة الانحدار 3) المحتسبة والواردة في الجدول رقم (Fومن قیمة (
) الجدولیة فنقبل الفرضیة القائلة بمعنویة معادلة خط الانحدار F) وهي أكبر من (9.34حیث بلغت (

 ونرفض الفرضیة البدیلة.
 

 اختبار العلاقة بین السیاسة الضریبیة والناتج المحلي الإجمالي: -ج
) والمستخرجة من الملاحق المرفقة بالبحث یلاحظ بأن معادلة 3من خلال نتائج الجدول رقم (

الانحدار الخطي بین المتغیر المستقل المتمثل بالضرائب بنوعیها الضرائب المباشرة والضرائب غیر 
المباشرة والمتغیر التابع المتمثل بالناتج المحلي الإجمالي تكون بالشكل الآتي: 

Y=36779878.93+45.56 X 
  : ویتضح من هذه المعادلة

 أن یعني وهذا ) ملیون دینار36779878.93مقداره ( الإجمالي المحلي للناتج ثابتاً  مستواً  هناك أن •
 الضرائب. إلى بالإضافة الإجمالي المحلي الناتج على تؤثر أخرى عوامل هناك

والبالغ  للضرائب الحدي المیل بمقدار یزداد الإجمالي المحلي الناتج أن إلى المعادلة تشیر •
)45.56.( 

) التي من خلالها یمكن معرفة مدى فعالیة استخدام معادلة R²ومن قیمة معامل التحدید (
) یلاحظ 0,54) والبالغة (3الانحدار للتنبؤ بقیم الناتج المحلي الإجمالي والواردة في الجدول رقم (

أمكانیة تفسیر التغیر الحاصل في الناتج المحلي الإجمالي عن طریق الضرائب بشكل مقبول. 
) التي من خلالها یمكن قیاس قوة العلاقة بین الناتج المحلي Rومن قیمة معامل الارتباط (

) یلاحظ وجود علاقة ارتباط جیدة بین 0,73) والبالغة (3الإجمالي والضرائب والواردة في الجدول رقم (
المتغیرین. 

 B1) یمكن معرفة معنویة المعلمات (3) المحتسبة الواردة في الجدول رقم (Tومن قیمة (
) الجدولیة فنقبل الفرضیة القائلة T) على التوالي وهي أكبر من (3.27 و4.08) حیث بلغت (B0و

بمعنویة المعلمات ونرفض الفرضیة البدیلة. 
) یمكن معرفة معنویة معادلة الانحدار 3) المحتسبة والواردة في الجدول رقم (Fومن قیمة (

) الجدولیة فنقبل الفرضیة القائلة بمعنویة معادلة خط الانحدار F) وهي أكبر من (16.66حیث بلغت (
 ونرفض الفرضیة البدیلة.

 اختبار العلاقة بین السیاسة الضریبیة والإنتاج: -د
) والمستخرجة من الملاحق المرفقة بالبحث یلاحظ بأن معادلة 3من خلال نتائج الجدول رقم (

الانحدار الخطي بین المتغیر المستقل المتمثل بالضرائب بنوعیها الضرائب المباشرة والضرائب غیر 
 المباشرة والمتغیر التابع المتمثل بالإنتاج تكون بالشكل الآتي:
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Y=46808173.42+58.06 X 
  : ویتضح من هذه المعادلة

 عوامل هناك أن یعني وهذا ) ملیون دینار46808173.42مقداره ( للإنتاج ثابتاً  ◌ً  مستوا هناك أن •
 الضرائب. إلى بالإضافة الإنتاج على تؤثر أخرى

 ).58.06والبالغ ( للضرائب الحدي المیل بمقدار یزداد الإنتاج أن إلى المعادلة تشیر •
) یمكن معرفة مدى فعالیة استخدام معادلة الانحدار للتنبؤ بقیم R²ومن قیمة معامل التحدید (

) حیث یمكن تفسیر التغیر الحاصل في الإنتاج عن 0.55) والبالغة (3الإنتاج والواردة في الجدول رقم (
طریق الضرائب بشكل مقبول. 

) التي من خلالها یمكن قیاس قوة العلاقة بین الإنتاج والضرائب Rومن قیمة معامل الارتباط (
) یلاحظ وجود علاقة ارتباط جیدة بین الضرائب والإنتاج. 0.74) والبالغة (3والواردة في الجدول رقم (

 B1) یمكن معرفة معنویة المعلمات (3) المحتسبة الواردة في الجدول رقم (Tومن خلال قیمة (
) الجدولیة فنقبل الفرضیة القائلة T) على التوالي وهي أكبر من (3.31 و 4.14) حیث بلغت (B0و

بمعنویة المعلمات ونرفض الفرضیة البدیلة. 
) والتي هي أكبر من 17.15) والبالغة (3) المحتسبة والواردة في الجدول رقم (Fومن قیمة (

)F.الجدولیة لذلك نقبل الفرضیة القائلة بمعنویة معادلة خط الانحدار ونرفض الفرضیة البدیلة ( 
 
 اختبار العلاقة بین السیاسة الضریبیة والرقم القیاسي للأسعار: -هـ

) والمستخرجة من الملاحق المرفقة بالبحث یلاحظ بأن معادلة 3من خلال نتائج الجدول رقم (
الانحدار الخطي بین المتغیر المستقل المتمثل بالضرائب بنوعیها الضرائب المباشرة والضرائب غیر 

 المباشرة والمتغیر التابع المتمثل بالرقم القیاسي للأسعار تكون بالشكل الآتي:
Y=5835.70+0.01X 
  : ویتضح من هذه المعادلة

 أخرى عوامل هناك أن یعني ) وهذا5835.70مقداره ( للأسعار القیاسي للرقم ثابتاً  مستواً  هناك أن •
 الضرائب. إلى بالإضافة للأسعار القیاسي الرقم على تؤثر
 ).0.01والبالغ ( للضرائب الحدي المیل بمقدار یزداد للأسعار القیاسي الرقم أن إلى المعادلة تشیر •

) یمكن معرفة مدى فعالیة استخدام معادلة الانحدار للتنبؤ بقیم R²ومن قیمة معامل التحدید (
) حیث یمكن تفسیر التغیر الحاصل 0.56) والبالغة (3الرقم القیاسي للأسعار والواردة في الجدول رقم (

في الرقم القیاسي للأسعار عن طریق الضرائب بشكل مقبول. 
) یلاحظ وجود 0.75) والبالغة (3) الواردة في الجدول رقم (Rومن قیمة معامل الارتباط (

علاقة ارتباط جیدة بین الضرائب و الرقم القیاسي للأسعار. 
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 B1) یمكن معرفة معنویة المعلمات (3) المحتسبة الواردة في الجدول رقم (Tومن خلال قیمة (
) الجدولیة فنقبل الفرضیة القائلة T) على التوالي وهي أكبر من (2.84 و 4.29) حیث بلغت (B0و

بمعنویة المعلمات ونرفض الفرضیة البدیلة. 
) والتي هي أكبر من 18.42) والبالغة (3) المحتسبة والواردة في الجدول رقم (Fومن قیمة (

)F .الجدولیة لذلك نقبل الفرضیة القائلة بمعنویة معادلة خط الانحدار ونرفض الفرضیة البدیلة (
من النتائج السابقة یلاحظ أن دور السیاسة الضریبیة في المساهمة بتحقیق التنمیة الاقتصادیة 

في العراق كان ضعیف جداً بالرغم من معنویة المعلمات وعلاقة الارتباط التي أتسمت بالضعف بین 
المعامل المستقل المتمثل بالضرائب والمعاملات التابعة المتمثلة بكل من النفقات العامة والإیرادات 

العامة والناتج المحلي الإجمالي والإنتاج والرقم القیاسي للأسعار أي أنه تم نفي الفرضیة القائلة (أن 
السیاسة الضریبیة ومن خلال أدواتها المتعددة تسعى الى المساهمة في تحقیق التنمیة الاقتصادیة في 

لأن مساهمة السیاسة الضریبیة في تحقیق التنمیة الاقتصادیة لم یكن بالمستوى المطلوب.  العراق)
 

: رابعا/ الاستنتاجات والتوصیات
:  الاستنتاجات-أ

 بلغت البحث مدة ففي الاقتصادیة التنمیة بتحقیق المساهمة في الضریبیة السیاسة دور ضعف )1(
 %).1.18الإجمالي ( المحلي الناتج إلى الضریبیة الإیرادات نسبة

 مما الضریبي التهرب ظاهرة انتشار یلاحظ حیث العراقي المجتمع أفراد بین الضریبي الوعي ضعف) 2(
 الضریبیة. الإیرادات على سلبا ینعكس

 الضریبیة الطاقة من كبیر حجم وجود یعني مما حاد انخفاض العراق في الضریبي العبء انخفاض )3(
 بالقدرة معغیا المنظم غیر الاقتصادي النشاط حجم اتساع بینها من یكون قد عدیدة لأسباب مستغل غیر

 الضریبي. لتهرب سعمنا نطاقوا عن فضلاً  إلیه للوصول
 سببتها تظاهریة ارتفاعا المدتینهي بین الضریبیة الإیرادات في التغیر نسب في الحاصلة ) لارتفاعات4(

 الضریبیة. الحصیلة ارتفاع إلى قادت التي العالیة التضخم معدلات
 مدة خلال العامة والایرادات العامة النفقات من كل في الضریبیة الایرادات مساهمة نسبة نخفاض )5(

%) و 8العامة ( والایرادات العامة النفقات في الضریبیة الایرادات مساهمة نسبة بلغت حیث البحث
 التوالي. %) على12.08(
 

: ب- التوصیات
 السیاسة ورسم التخطیط عند الاقتصادیة التنمیة تحقیق شأنها من التي الجوانب على التركیز )1(

 الاقتصادیة.  التنمیة في الضریبیة السیاسة دور تفعیل أجل من الضریبیة
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 كافة، إضافة الأعلام وسائل استغلال خلال من العراق، ذلك في الضریبي الوعي بمستوى النهوض )2(
 من للحد صارمة عقوبات ووضع المراحل بمختلف الدراسیة المناهج ضمن تبث تثقیفیة مناهج وضع إلى

 الضریبي. التهرب ظاهرة
 الإیرادات زیادة على العمل خلال من الامثل بالشكل الضریبیة الطاقة استغلال على العمل )3(

 الساحة إن سیما لا الراهن الاقتصادي التغییر مستوى مع تتلائم بجدیدة ضرائ بفرض الضریبیة
 الشركات الحصر لا المثال سبیل على جدیدة ضریبیة أوعیة ظهور شهدت العراق في الاقتصادیة

 الاتصالات. شركات الصیرفة مكاتب الأمنیة،
 إعمار إعادة خلال من الاقتصادي النشاط في دوره ممارسة في الخاص القطاع تشجیع على العمل )4(

 للضریبة. جیداً  وعاءً  یمثل الخاص القطاع نشاط لكون التحتیة، البنى
 الفرد نصیب یكون أن على والحرص الضریبیة السیاسة خلال من الدخل توزیع إعادة على العمل )5(

 القومي. الدخل من الفرد دخل نصیب مع ومتوازناً  المجتمع أفراد على عادل بشكل موزعاً  الضرائب من
 

قائمة المصادر 
 

 الكتب العربیة: /أولا
 . الأردن، عمان.2011. محاسبةالضرائب نصار، محمد، أبو .۱
 في والتوزیع للنشر زهران دار.  2009. العامة والمالیة الاقتصاد مبادئإبراهیم،  الغفور أحمد، عبد .۲

 .الأردن عمان
 . مصر،الإسكندریة، الجامعیة الدار.  2005 .الضریبیة النظماحمد،  بطریق، یونس .۳
 للنشر الجامعیة الدار.  2001. والتطبیق النظریة بین الضریبیة النظمالسید،  حجازي، مرسي .٤

 . مصر،الإسكندریة في والتوزیع
 .الكویت.  1999 .والتنمیة الحكومیة الإدارةعواد،  وسعد یوسف السید والظفیري، یعقوب الرفاعي .٥
 الحامد  دار.2008 .الضریبي التشریع في الدخل ضریبة وعاءجاسم،  علي الباسط الزبیدي، عبد .٦

 . الأردن،عمان في والتوزیع للنشر
 في للطباعة وائل  دار.2003 .العامة المالیة أسسزهیر،  واحمد شحادة وشامیة، خالد الخطیب .۷

 .الأردن، عمان
. 2008 .معاصر تحلیلي مدخل المجتمع وأهداف الضریبي ، النظامالعزیز عبد عثمان، سعید .۸

 .مصر في الجامعیة الدار
 في والنشر للطباعة العربیة العلوم  دار.2005 .والبشریة الاقتصادیة التنمیةالعطار، علي،  .۹

 .لبنان، بیروت
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. مقارنة دراسة والرسوم الضرائب الموازنة العامة المالیة، الرؤؤف وعبد حسن وقطیش، عواضة .۱۰
 لبنان. ،بیروت في والتوزیع والنشر والطباعة للصحافة الخلود   دار.1995

. مصر في والتنمیة الاستثمار على وأثرها الضریبیة الحوافزالسلام،  عبد االله، صفوت عوض .۱۱
 .القاهرة في النهضة  دار. 2002

 ،عمان في والتوزیع للنشر جریر  دار.2011 .الضریبة علم في دراسات المجید، قدي، عبد .۱۲
 .الأردن

 .دمشق جامعة. 2009 المالي، الاقتصاد ،كنعان، علي .۱۳
 الحلبي  منشورات.2006 العامة، المیزانیة الإیرادات- النفقات- العامة المالیة ،عدلي ناشد، سوزي .۱٤

 .لبنان، بیروت، الحقوقیة
 

ثانیا: البحوث والرسائل والأطاریح: 
 أطروحة العراق، في الدخل لضریبة الضریبي التحاسب نظام فاعلیة تقویم، محمود االله أمین، عبد .۱

. 2000المستنصریة،  والاقتصاد، جامعة الإدارة دكتوراه، كلیة
 المؤتمر في مقدم بحث الاقتصادي، والتوازن التمویل في الضریبة فاعلیة، جواد كاظم، أسعد .۲

 .2001سنة  في الأول الضریبي العلمي
ماجستیر،  رسالة المؤسسة، في الاستثمار إستراتیجیة على الضریبیة السیاسة أثر، مبروكة، حجار .۳

. 2006بوضیاف،  محمد الاقتصادیة، جامعة العلوم كلیة
 

 مواقع ألنت: /ثالثا
 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=134075 الحوار المتمدن 
 رابعا: المصادر الأجنبیة: 

 
1. Andrew Lamer & john hasseldine HE INTERNATIONAL TAXATION 

SYSTEM 2002 edition, university of Virginia. 
2. Debes Mukherjee MACROECONOMIC ENVIRONMENT OF BUSINESS 

2009New Central Book Agency (P) Ltd. 
3. Steven Husted & Michael Melvin International Economics 2010 copyright 

by Addison-Wesley, Inc. 
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	ج- أهداف التنمية الاقتصادية:
	لا تنظر شعوب الدول النامية للتنمية على اعتبار أنها غاية في حد ذاتها وإنما على أساس أنها وسيلة لتحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية وغايات أخرى مثل رفع مستوى المعيشة وتحسينه.... الخ, وربما يكون من الصعب تحديد أهداف معينة في هذا المجال وذلك نظرا لاختلاف ظروف...
	(أولا) زيادة الدخل القومي الحقيقي.
	(ثانيا) رفع مستوى المعيشة.
	(ثالثا) تقليل التباين والاختلاف في الدخول والثروات.
	(رابعا) بناء الأساس المادي للتقدم (الرفاعي والظفيري/ 1999/ 266).

